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الكتاب : رسالة في التقية 


يخ مرتضى الأنصارى قدس سيره 





. الطبعة : 1 الاولئ -ذوالحجة ١4١6‏ 

صفٌ الحروف : مؤسسة الكلام - قم 

الليتوغراف : تيزهورش - قم 

المطبعة : باقري - قم 

الكنيّة المطبوعة : ٠‏ نسخة 
جميع الحقوق محفوظة 

للأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرئ المثويّة الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري قدسسر. 








بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه محمد وآله 
الهداة المهديين. 

وبعد: 

مر الاأموق المهمّة التي تحتاج إلى البحث والتنقيح والدراسة المعمّقة. هو 
موضوع التقيّة؛ فإنّه بحاجةٍ إلى البحث من نواح عديدة: فقهيّة. وكلاميّة, 
واجتاعيّة. وغيرها. ش 

وممّن تبى البحث عنها من الناحية الفقهيّة الشيخ الأعظم الأنصاري 
قتس.ز., فجاء ببحثٍ معمّق شامل ها من حيث حكنها التكليفء وعم يترتب 
على العمل الصادر تقيّة 8 الإعادة والقضاء أو يي واعتبار قيد 
المندوحة وعدمه. وبطلان العبادة مع مخالفة التقية أو عدمه. وترتّب آثار 
الصحّة على العمل الصادر تقيّة من جهات أخرئ غير الاعادة والقضاء. مثل 
رفع الحدث. وترتّب آثار العقود والإيقاعات الصادرة تقيّة. وغيرها. 


النسخ المعتمد عليها: 
وقد اعتّمد في تحقيق الرسالة على النسخ التالية: 
أ نسخة من المكاسب مطبوعة بالطبعة الحجرية عام (187؟1١)‏ وهى 
اك و او ْ 
ب نسخة ثانية من المكاسب مطبوعة بالطبعة الحجرية عام(4١15١)‏ 
وهي نسخة مصححة ايضاء ورّمزطا ب «ع». 
ج - نسخة من المكاسب مطبوعة بالطبعة الحجرية بإصفهان عام )١1757(‏ 
وهى أرضا مضحعة: ورم ز لها ب«ص». 
ا 3< شحة نين الكانيب نطبوعة بالطعة المتجرية أيضا عام )١128/83‏ وهى 
المعروفة بطبعة الشهيدي. ورّمز ها ب«ش». 1 
وكانت رسالة التقيّة من الرسائل الملحقة بالمكاسب في هذا الطبعات. 
ه ‏ نسخة خطيّة موجودة ضمن بجموعة في مكتبة جامعة طهران برقم 
(1493) تحتوي على عدّة رسائل للشيخ الأعظم تتى.ز., منها رسالة التقية, 
ورّمز طا ب «د». 
ولكن المحيّق للرسالة لم يعتمد على هذه النسخة كثيراً؛ لكثرة الأخطاء 
0 91 
وختاما نشكر الأخ الفاضل سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ 
حّد رضا الأنصاري. على تحقيقه لهذه الرسالة القيّمة. ونسأل الله تعالى أن 
يوفقنا وإياه لخدمة مذهب أهل البيت عليمادلم. 
مسؤول لجنة التحقيق 
بحمد علي الأنصاري 


الرجوع لغ نيمشلاجا! لازم ولذا اوأر لينل الما نا لتلجوا. انضابت با لش رياز رمغ لنوم لا نل عسل لي امه “1 
امش رعلا لم وار مصلا د لو منغ جما اخ لازا مغ اطع اويا للف بين سا0 
نا نامز كلا لملا 2 نا رسام لضا ول برس تالالد لاب ل مس فلت 
حي و زنواد زاكر ءالج لهو ا انالها ل بالع يط بواد2ة 
د للا رمم علا بلدا لباو ارال روط تخازي بررط جاع لوث نا م نحط جرع مضو نات 
#بوملشلغايال.كالراخالب نبا دا بلر انال" دا لاع للش سنؤيانااً ركوالا لا 
لما نالمشينا لطا ميل :لاطا برا مش زرا لخ لع للها هرفولء ثم ذا حدقا عزنا اي 
نان ثارث موالظناءالوشوكومنة زلا لبلفات مط ٠‏ ا 0 لاطا 
بود يمد نا لمالا وس دنلا اث لسك مو مل لل خالاب لك لي اشاتان يي 
انان انا للا لامها سلا لازنا لوال رواسالا د هربالا لمج نز و0 
+ ان نو لنعردا نعزل طلاذ مط اث لز ليها لالب لضا ايز لو ل من لشه بلر لهال ةلم للد 
افلا نيعا نئرة قذالمزر تازه اا ماركا عن فيا ري لالش 
وجنام عرجكيزا نه الشزالمم ل ؤهام وملا لدنم ونث ضمين بدلم مع 
لغشا رهو يمنا لعن لا سر نالا 1 لمم امش لئاط ل 
مدكورن خا بللن انها مما جنا لم لذ رعند وك مهلالمطد 
و امد خم ناما نحشن بزاسشهاالففهنا 





للدشلياا والرطئ الام جع 
الوا لخرمجلاطالبارىا 4 م 
اانا يفن ها 0 
داذا مغل ركه عور 
البرشاالر 7 
ريما ذا لتقل ا 
امجرله دبلا اليد سلا نه عزجموا الها مين دلمت! معلا جنا !+ ملك اننا 00 
عالوانك د اليم امن لاحر يزانطدة رفش از ا د سشكياالط ماك ري 
سكي لوض م لكلام انثاله لإرشمزجمزاللإتارا : نإل عل متش ل لذللز اير" 9 7 عار 
خا اغنام وطؤيذانهيذ بوبه أخع نال لاثارواغر» ذاه شلا لز معان له والاند وو ال 
لاع لكلو انا رصرا لذ جو يريف :»خصو لاا داه والغ! زاطانا لضن لا لتاد. اجات دندطعة لالت 2 09 
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ل وض رربت لف لد ليع وأعان 2 الغ طل الوا ثلاث لمث علاطلا لسئ زن كا جيل 
ارببلاها! 5157 نكي ترق انا لفل د شهناما ليل لاسافن ةيفان ادليه فا لض لو فلار ١‏ 1 
جما اد رق لضان بسنا وكا !در انا شاد فر لش 
تاشيرؤالبا للحا والثارناا' ان من الا لاض ديك شلممخ| باغ نلا طلغي 1 ع 
اذ نويلم للاصما ا للحا لقا لبا لانن لكر 0 رغرالت ,لي 
ركز لله عدر لول ا لكنرا نكال كينا رشنت 1 01 
#الدثاركرشيقة اما لتك اذغ انالا من مطل ميكلااركا دشار ا كاد إسنة 
ليها زف سلوا ليه علييا ونه ست لإذانرا انال شط هالا أبز :090 2 


او 


عا اليذ عتما الب ! ج ؤم الغدر ذا جلا جل ناكنلنا ب لمت بنللبانا يك بجلا عاط بعت 


١ 


صورة الصفحة الاولئ من رسالة التقيّة من نسخة (ن) 


لعن نتم مزق لمهم فيفعلا الدين وقدامإئاق باع مرفاناعا نالف نحيتوكان ضريلدعلاخزاتك ونن اد 2-7 

اعمتزة ود ل لست ادن ال اعطادجباخينا زنعلا لمل بلا تجوياكن زا طكي نبز ليةتورندار 

اا شغ اكيم ؤمنجدة” انال شعؤ يون من بتع جو فسجؤويز ور لا للم حتف نان بوملا بار 

انام مذ دي كال د كولم اناالا لز يداع تبن انيلا مغن 

اا مرو دمض واي اناليىمن لبر مكرور: بعلا[ منج نرت عن دن ونط زتعن يومد ة تلكا صلم 

انالناسيرودن ا نعلباع ثالعل عنبرأكظاهاالنا رك ننديعونا لي سيوم ندعردالا بابز لاي وام بذ انا 

كش إكدب لعأ ىلعل ة لان لمشدعوطا ل وعديو مدعنا اب :وناو نمؤم زهدةت لاا اق 

نذالا لن لبك ئخذا ءالطل دناليل م ففالداهتناذا علخ لالالامامضوعلب كارو ياج شك كرماضيكد 

متلبم طخ الااذةانا نظ الامكرم وق طيفوالإمان فظالالبوعنهاياجارانعاوا ضت ور يوان 9 
6 لامش ذه إن ذل الأين رف ويمارواسطاب لاك وذليايرفئيزواسدين بادا دالازغ يبب لاو ؤي د 
فال مالاابع انيل ةينب الع لت طنج مهدع اك ربنه لبهت وزو بال 

منص مذ جتولة لع[ يط ال يتمغن ناد الدد مين ابيع بجعا تمرغ بادالا نزم وفقلد نامس 

المؤمتي.ا ناوقصلاا ب منك الا ناوا تليق نوك ويصابك هاقلن 
اسبقان ذلك وإتالبلة لعلم تلم مم 1 , 
مسال فاز ن يكن مون رٌضنى غلا م بطلل 

المآ الانيؤاكايغامزز حك مشو ءالزن الاسنهذ ان عزنغا ,ل اصفةبح ذا ةاوه اساكار درك 
اللفارلت كفن لام دا خلة امنا اننا صو مانن الوارد كلا نش رب [الشار عطافوالاستمارم طلم 0 
انار الككو بالا نووني ل مذ لمن 1[ لضع يع انغاعة الوا نز الغالك ل لفاك حي 00# 
وميالا خا لناب رن مدكلا مغر اانا لك وكعكان عند بهنب كني افر انالك -027 
كافلادثادادميا معز لان اكاكلا كمسب يمن ليور وى لنه رداغي الال اذاه 
عجاعز جزلا ماسر وخسطوس راك نز عو امرك رجا لعدالد 4 مو الم ل واجكا ركبم اسوك لمنلا مل 
جنكة وضع سلذا رابع كبو مزمز لاسن اوكا ناح سكع نانة لان ناز 
ناذلا ان ميلو الامش رو لان اج ا بلجي بح دل لدف ماضن تراد دسا 
. ننتكانككاء الامستراعطا سما بيط طنا لضو انها عبنا رتعزلا اث لفم كنا ضالوتروك م داعس الكوه 
ا نلاكون مج للجامم 1 0 0 :مذاائمه . - 
عزكك نا امنا عزاانذان لايك لكاقلايس املعو فز ض]كبزومع مم لككزم0االض :| 

بن انكل اجن بألكفاذ ل لكر الاين لور لككزوهذا لمنوهوالمركلا :ف لدان ف خرش ككزدري نالل © 
اخسرعتلاولين لانءكلالاجنا 2 0 5 لالش اتج لازالو 
اث لالش الئن لج يلم دهام نو 0 م 

م 0 وتنا لودع دالكملا يك ونان الاعركيفث نضا نشم إ لاه الى بلرو ب مم 
0 
سو لو سيااان لابن بسي 
ع و يا ل لوو 10 
جرس لا از لان لافاب اسن 

اس االا ملام وعد تطهودال نو موا ائمائيد الوزن انرا لإواماهاط ران للئزالرع اكليم مائو لنائكطاط 2 الامدم 
0 ممت مغنها ضما لثولين نعنؤان تاريما لئرالزمع نعبان مث 

الاش اها ينوا لذكرءث ال رو الوة: :دا لمعم ترع ره ل عذال تلان انان 
ا و ثرا لز لط ن بطخ لاضه) لاير 59 با هك ندال مادخ متكلام! لفالفلا 


تت 


ص 


صورة الصفحة الاخيرة من رسالة التقيّة من نسخة (ن) 


الحمدته رب العالمين وصلٍ الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على 


اعدائهم اجمعين. 


التقيّة: اسم ل(إِتَقَئ يتقي).والتاء بدل عن الواو كا في التهمة والتخمة. معنى التقيّة 
والمراد هنا: التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق. 
والكلاع تارة يفم فق تتكمها التكليفي. واحرى 3 حكمها الوضعي: مباحث الثقيّة 
والكلام في الثاني: 
تارة من جهة الآثار الوضعيّة المترتبة على الفعل المخالف للحقٌ. وأنها 
تبعل السامركتة 4 كرت ةغل الفادر اعبار أموفرعها فيه بوجي 
رفع''' تلك الآثار؟ 


)١(‏ في «ص» : دفع. 


وأخرف فق أن الفبل امالك :لقوق هل نارق عله انار الى بتدزه 
الإذن فيها من قبّل الشارع أم لا؟ 

ثم الكلام في اثار الحقٌ الواقعي: 

قد يقع في خصوص الإعادة والقضاء إذا كان الفعل الصادر تقيّة من 
العبادات. 

وقد يقع في الآنار الآخَرء كرفع الوضوء ‏ الصادر تقيّة ‏ للحدث بالنسبة 
إلى جميع الصلوات.وإفادة المعاملة ‏ الواقعة تقية ‏ الآثار المترتبة على المعاملة 
الصحيحة. فالكلام في مقامات اربعة: 


[المقام الاول] 
[في حكم التقيّة التكليفي ] 


أمَا الكلام في حكمها التكليفي فهو أن التقيّة تنقسم إلى الأحكام 
الخمسة: 

فالواجب منها: ماكان لدفع الضرر الواجب فعلاً. وأمثلته كثيرة. 

والمستحب: ما كان فيه التحرز عن مُعارض الضرر. بأن يكون تركه 
مفضيا تدريجا إلى حصول الضررء كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة 
في بلادهم فإنه ينجرٌ غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرّره منهم. 

والمبباح: ما كأن التخرزعن الطرر وفعله'"' مساويا فى 'نظر الشتارع: 
كا لتقيّة في إظهار كلمة الكفر على ماذكره جمع من الأصحاب. ويدلٌ عليه الخبر 
الوارد في رجلين اخذا بالكوفة وامرا بسبٌ أمير المؤمنين عب اسلد". 


والمكروه: ما كان تركها وتحمّل الضرر أوإى من فعله, كا ذكر ذلك بعضهم 


)١(‏ في «ش» : في نسخة: تحمله. 


(5) الوسائل :١١‏ 477.الباب 59 من أبواب الأمر والنهي. الحديث 4.وسيأقٍ نص الحديث في 
الصفحة :837. 


انقسام التقية 
إلى الأحكام 
الخخلشدمسة 


تقسيم الشهيد 
السة 


التقية الواجبة 


جع 
المحظورات 


في إظهار كلمة الكفر, أن الأولى تركها م يقتدي به الناين إعلاءً لكلمة 
الاسلام. والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل". 

والمحرّم منه: ما كان في الدّماء. 

وذكر الشهيد رمدان في قواعده: : أن ن المستحب. إذا كان لايخاف ضرراً 
عاجلاً. ٠‏ ويتوهم شور آجلا. أو غرراً سهلا. أو كان تي في المستحب. كالترتيب 
في تسبيح الزهراء صدات اذ عيها وترك بعض فصول الأذان: 

والمكروه: التقية في المستحب حيث لاضرر عاجللا ولا آجلا. ويخاف منه 
الالتباس على عوام المذهب. 

والحرام: التقيّة حيث يؤْمُن الضرر عاجلا وأجلا: أو في قتل مسلم. 

والمباح: التقيّة في بعض المباحات التي يرجّحها العامة ولايصل بتركها 

كك .انتهى. 

وفي بعض ما ذكره رعهان تأمّل. 

نم الواجب منها يبيح كلّ حظور:من فعل الحرام وترك الواجب'". 
والأصل في ذلك: أدلة نفي الضرر . وحديث: «رفع عن امتي تسعة أشياء . ومنها: 
ما آضطرًوا إليه:؛). مضافاً إلى عمومات التقيّة.مثل قوله في الخبر: «إن التقيّة 
واسعة ليس شيء من التفيّة إلا وصاحبها مأجور»**' وغير ذلك من الأخبار 
المتفرّقة في خصوص الوارد. وجميع هذه الأدلّة حاكمة على أدلّة الواجبات 
والمحرمات, فلا يعارض بها شيء منها حتئ يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول 


)١(‏ في «ص» : أفضل منه. 

(1) القواعد والفوائد ؟: ١64‏ 

(؟) في «ن» و«ص»: من فعل الواجب وترك المحرم. 

(4) الوسائل ١596:1.الباب‏ 61 من أبواب جهاد النفس. والخصال: .4١0/‏ 
(6) الوسائل 8: 08؛ ٠الباب‏ 67 من أبواب صلاة الجباعة . الحديث 7. 


بعد فقده م ىا زعمه بعض ف بعض موارد هذه المسالة. 

وأمًا المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّء. 
وقد ورد النصٌّ بالحث على المعاشرة مع العامة''' وعيادة مرضاهم'"'. وتشييع 
جنانزهم'"'. والصلاة في مساجدهم'*'. والأذان لهم””. فلا يجوز التعدّي عن ذلك 
إلى مالم يرد النصّ من الأفعال المخالفة للحق»كذمٌ بعض رؤساء الشيعة للتحبّب 
إليهم. وكذلك المحرّم والمباح والمكروه. فإن هذه الأحكام على خلاف عمومات 
التقيّة. فتحتاج إلى الدليل الخاص. 





١(‏ - 5) الوسائل 8: 44,الباب ١‏ من أبواب أحكام العشرة.والجزء 4/١ :1١‏ الباب 53 من 


أبواب الآمر والنهبى. 
(6) الوسائل ة: /الاغ.الباب 76 من أبواب صلاة الجماعة. 


الاتتصار على 
مورد النصن 
فوالتقية 
المستحية 


و أمّا المقام الثاني 
[ترتيب الآثار على العمل الصادر تقيّة. وعدمه ] 

فنقول: إن الظاهر ترتيب آثار العمل الباطل على الواقع تشدر وعلة 
ارتفاع الآثار بسبب التقيّة إذا كان دليل تلك الآثار عاماً لصورتي الاختيار 
والاضطرار؛ فإن من احتاج لأجل التقيّة إلى التكتف في الصلاة. أو السَجود على 
ما لا يصحٌ السجود د عليه. أو الأكل في نهار رمضان, أو فعل بعض ما يحرم على 
المحرم. فلايوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الا ورا نيت بوقوعها تقية: 

نعم. لوقلنا بدلالة حديث رفع التسعة على رفع جميع الآثار تم ذلك في 
الجملة. لكنّ الإنصاف ظهور الرّواية في رفع المؤاخذة. فمن أضطرٌ إلى الأكل 
والشرب تفيّة أو التكتف في الصّلاة فقد أضطر إلى الإفطار. وإبطال الصّلاة؛ 
لأنه مقتضئ عموم الأدلة. فتأمل. 


)١(‏ انظر تفصيل هذا الموضوع في المقام الرابع. 


المقام الثالث 
فى حكم الإعادة والقضاء إذا كان المأتىّ به تقيّة من العبادات. 


فنقول: إن الشارع إذا أذن في إتيان واجب موسّع على وجه التقيّة_إما 
بالخصوص كا لو أذن في الصّلاة متكتفاً حال التقيّة, وإمًا بالعموم كأن يأذن 
بامتثاله أوامر الصّلاة. أو مطلق العبادات على وجه التقيّة. ىا هو الظاهر من 
أمئال قوله عب اسد.: «التقيّة في كلّ شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين»'"" 
ونحوه'''_ثم ارتفعت التقيّة قبل أخروج الوقت. فلا ينبغي الإشكال في إجزاء 
المأتيّ به وإسقاطه للأمر, لما تقرّرفي محله: من أنْ الأمر بالكلي كما سقط فون 
الاختياري. كذلك يسقط بفرده الاضطراري اذا تحقق الاضطرار الموجب للأمر 
ب فك أن الأمر بالصّلاة يسقط بالصّلاة مع الطهارة المائيّة. كذلك يسقط مع 
الطهارة الترابيّة إذا وقعت على الوجه المأمور به. 

آنا لور يانه اسان الزاعب مرت لجال الملاعموها ارعيونا 


.* 78].الباب 56 من أبواب الامر والنبي. الحديث‎ :1١ الوسائل‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. أحاديث الباب 6 وغيره من الابواب . 


حكم الإعادة 


والقضاء 


المأتى به 


في 


نيه 


هل يتعلق الأمر 
بالفرد المخالف 
للواقع لولم 
يؤذن بامتثال 
الموسع تقية؟ 


على الوجه المتقدّم. فيقع الكلام في أن الوجوب في الواجب الموسع. هل يتعلق 
بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقية في جزء من الوقتءبل في 
جموعه؟ وبعبارة أخرى: الكلام في أنه هل يحصل من الأوامر المطلقة بضميمة 
أوامر التقيّة, أمر بامتثال الواجبات على وجه التقيّة. أولا. بل غاية الأمر سقوط 
الأمر عن المكلف في حال التقيّة ولو استوعب الوقت؟ 

والتحقيق: أنه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلة تلك الأجزاء والشروط 
المتعذرة لأجل التقيّة. فإن اقتضت مدخليّتها في العيادة من دون فرق بين 
الاختيار والاضطرار. فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعدّرها لأجل 
التقيّة. ولو في تمام الوقت. كما لو تعثّرت الصّلاة ف تام الوقت إِلّا مع الوضوء 
بالنبيذ. فإن غاية ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا. لاشتراطها بالطهارة بالماء 
المطلق المتعدّرة في الفرض. فحاله كحال فاقد الطهورين. وإن اقتضت 
مدخليّنها في العبادة بشرط التمكن منها. دخلت المسألة في مسألة أولي الأعذار 
في أنه إذا آستوعب العذر الوقت لم يفط الآمر رأساء وإن كان في جِرْء من 
الوقت مع رجاء زواله في الجزء الآخر. أو مع عدمه. جاء فيه الخلاف المعروف في 
أولي الأعذار. وأنّه هل يجوز هم البدار, أم يجب عليهم الانتظار؟ 

فثبت من جميع ما ذكرنا: أن صحّة العبادة المأ بها على وجه التقية, يتبع 
إذن الشارع في امتثاها حال التقيّة فالإذن''' متصور بأحد أمرين: 

أحدهما: الدليل الخارجي الدال على ذلك. سواء كان خاصا بعبادة أو 
كان عام لجميع العبادات. 

والثاني: فرض شمول الأوامر العامة بتلك العبادة لحال التفية. 

لكن يشترط في كلة منهها بعض ما لايشترط في الآخر. فيشترط في الثاني: 


)3غ( في #اص »: والإذن. 


حكم الاعادة والقضاء للمأتى به تقية اع أ كو سم ف ان ات ١‏ 


كون الشرط أو الجزء المتعذّر للتقيّة من الأجزاء والشرائط الاختيارية. وأن 
لايكون للمكلف مندوحة؛ بأن لايتمكن من الإتيان بالعمل الواقعي في مجموع 
الوقت. أو في الجزء الذي يوقعه مع اليأس من التمكن منه فيه بعده. أو مطلقاً 
على التفصيل والخلاف في أولي الأعذار. _ 

وهذان الأمران غير معتبرين في الاول. بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك 
الدليل الخارجي. وسيأتي أن الدليل الخارجي الدالّ على الإذن في التفيّة في 
الأعمال. لايعتبر فيه شيء منهما. 

ويشترط ف الأول: أن يكون التقيّة من مذهب المخالفين؛ لأنه المتيقّن من 
الأدلّة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقيّة. لأن المتبادر التقيّة من 
مذهب المخالفين, فلايجري في التقيّة عن الكفار أو ظلّمة الشيعة. 

لكن ني رواية مسعدة بن صدقة ‏ الآتية'''- ما يظهر منه عموم الحكم لغير 
المخالفين. مع كفاية عمومات التقيّة في ذلك. بعد ملاحظة عدم اختصاص التقيّة 
في لسان الأئمة مدرت اف عبهم لما يظهر بالتتبع في أخبار التقيّة التي جمعها في 
الوسائل'"". 

وكذا لاإشكال في التقيّة عن غير مذهب المخالفين. مثل التقيّة في العمل 
على طبق عمل عوام المخالفين الذين لايوافق مذهب مجحتهدهم. بل وكذا التقيّة 
في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحققه في الخارج مع عدم 
تحققه ني الواقع. كالوقوف بعرفات يوم الثامن. والإفاضة منها ومن المشعر يوم 
التاسع. موافقةٌ للعامة ‏ إذا اعتقدوا رؤية هلال ذي الحجة في الليلة الأخيرة من 
)١(‏ الوسائل ١1:-477ءالباب‏ 794 من أبواب الأمر والنهي. الحديث ؟. 
(؟) ذكرها صاحب الوسائل في أبواب متعددةءانظر ج 0: 3770 - 277 أبواب صلاة الجماعة. الباب 

و١٠‏ و75 وغ5 وهلا وج 4: 594ءالباب الاول من أبواب العشرة وج :١١‏ ١لاؤالباب‏ 


5 من أبواب الامر والنهي . وغيرها. 


اشلتراط 
كونالجزرء 
أوالش رط 
المتعذّر تقيةٌ 


اختياريا في 
الصورة الثانية 


اشتراط كون 
التقيّة من 
المخالفين؛ في 
الصورة الأولى 


التقيّة من 
عوا ام المخالفين 


التقيّة في 
الامور الخارجية 
غير المطابقة 
للواقع 


التقيّة فى 
الأمور الخارجية 
الثابتة فى مذهب 
المخالفين 


ذي القعدة ‏ فإنّ الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلة الإذن في إيقاع الأعبال 
على وجه التقية, لو فرضنا هنا إطلاقاء فإن هذا لادخل له في المذهب. وإِنَّا هو 
اعتقاد خطأ في موضوع خارجي. 

نعم. العمل على طبق الموضوعات العامة الثابتة على مذهب المخالفين 
داخل في التقيّة عن المذهبء فيدخل في الإطلاق - لو فرض هناك إطلاق -. 
كالصلاة عند اختفاء الشمس لذهاهم إلى أنه هو المغرب. ويمكن إرجاع 
الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد إلى الحكم. مثل ما إذا حكم الحاكم 
بثبوت الهلال من جهة خبر شهادة من لايقبل شهادته. إذا كان مذهب الحاكم: 
القبولء فإن ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهبء فيدخل في أدلة التفية. 

وكيف كان, ففي هذا الوجه لابدٌ من ملاحظة إطلاق دليل الترخيص 
لإتيان العبادة على وجه التقيّة وتقييده. والعمل على ما يقتضيه الدليل. 

واما في الوجه الثاني: فهذا الشرط غير معتير قطعاً؛ لأنّ مبناه على العمل 
المخالف للواقع من جهة تعدّر الواقع. سواء كان تعذره للتقيّة من مخالف أو كافر 
أو.موافق: وسواء كان .في الموضوع أم:ق امكو كل ذلك لآق المناط في مسألة 
أرق الأعدان العترية. مق غير فرق نين الأعذار: 


بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني فإن 
الأصحاب فيه بين غير معتبر له كالشهيدين والمحقق الثاني في البيان"' 
والروض''' وجامع المقاصد'". 3 معتبر له كصاحب المدارك”*'. وبين مفصل 
-كما عن المحقق الثاني بأنّه : إذا كان متعلق التقيّة مأذوناً فيه بخصوصهءكفسل 
الرجلين في الوضوء. والتكتف فى الصلاة» فإنه إذا فعل عل الوجه المأذون فيه 
كان صحيحاً يحزئاً - وإن 500 مندوحة لا التفاتاً إلى أن الشارع أقام 
ذلك مقام المأمور به حين التقيّة فكان الإتيان به امتثالاً. وعلى هذا فلا يجب 
الاعادة وإن تمككن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت- قال: ولا 
أعلم خلافا يق ذلك بين الأصحاب. 

وأا إذا كان متعلقها مما لم'*' يرد فيه نص بالنصوص. كفعل الصلاة إلى 
)١(‏ البيان: 4غ. 
("؟)روض الحجنان: /337. 
إفة جامع المقاصد ١:0؟:؟؟.‏ 
(5) مدارك الاحكام 535:١‏ 
(6) فى المصدر بدل هذه العبارة: ومالم. 


توضيح كلام 


الكسركي 


غير القبلة, والوضوء بالنبيذ ومع الإخلال بالموالاة. فيجفٌ الوضوء كبا يراه 
بعض العامة؛ فإنْ المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة ‏ موافقة"' أهل 
الخلاف فيه وإظهار الموافقة هم. 

ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجب. ولو خرج الوقت ينظر في 
دليل يدل على القضاء.فإن حصل الظفر به أوجبناه وإلا فلا؛ لأنّ القضاء إن 
يجب بفرض جديد ''' انتهئ. 

ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة. لكون المأقٍّ به 
شرعياً. ثم رده بأنّ الإذن في التقية من جهة الإطلاق لايقتضي أزيد من إظهار 
الموافقة مع الحاجة "'انتهئ . 

أقول: ظاهر قوله في المأذون بالخصوص: «لايجب فيه الإعادة و ان تكن 
من فعله قبل خروج الوقت» إن عدم التمكّن من فعله على غير وجه التقيّة حين 
العمل معتبر. وانّ من كان في سوق وأراد الصلاة وجب عليه مع التمكن الذهاب 
إلى مكان مأمون فيه, وحينئذٍ فمعنئ قوله ‏ قبل ذلك -: «وإن كان للمكلف 
مندوحة عن فعله»'''ثبوت المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقيّة. لا وجودها 
بالنسبة إلى زمان العمل. وحينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم المندوحة على 
الإطلاق.ك «صاحب المدارك'!*. إذ ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة: 
عدم المندوحة في يجموع الوقت. إذ الظاهر أنه مما لم يعتبره أحد-لما سيجيء من 
مخالفته لظواهر الأخبار. بل لصريح بعضها ومراد القائل بعدم اعتباره: عدم 
اعتباره في الجزء الذي يقع الفعل فيه. فمن تكن من الصلاة في بيته مغلقا عليه 
)١(‏ في «ش»: موافقته. 
(؟)(”) رسائل المحقق الكركي 7: 07. 


(غ) نفس المصدر. 
(6) مدارك الأحكام :١‏ 71717 


اعتبار عدم المندوحة اا او ولو ار طعا موا ال مون امسوم و لم 7 


الباب. لايجب عليه ذلك»ءبل يجوز له الصلاة تقية في مكانه ودكّانه بمحضر 
المخالفين. 

نعمءلو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تام الوقت وعدمه'"', كان 
مالذكزه المعفق تفطيلا ف المسالة. 

وعلى أيٍّ تقديرءفيرد على ما ذكره المحقق في القسم الثاني" انه إن أراد 
من عدم ورود نص بالمخصوص في الإذن في متعلق التقيّة: عدم النّص الموجب 
للإذن في امتثال العمل على وجه التقية, ففيه: أنه لا دليل حينئذ على مشر وعية 
الدخول في العمل المفروض امتثالاً للأوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي؛ لأن 
الأمر بالتقيّة لا يستلزم الإذن في امتثال تلك الأوامر؛ لأنْ التحفظ عن الضرر 
إن تأَدَئ إلى ترك'" ذلك العمل رأساً؛ بأن يترك الصلاة في تلك الحال وجبء ولا 
يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع بعد تأدّي التقيّة بقرك الصلاة رأساً. 
وإن فرضنا أنّ التقيّة ألجأته إلئ الصلاة, ولا تتأدئ بترك الصلاة. كانت الصلاة 
المذكورة واجبة عيئاً؛ لانحصار التقية فيهاء فهي امتثال لوجوب التقيّة عيناً لا 
للوجوب”*' الموسّع المتعلق بالصلاة الواقعيّة. 

وإن أراد به عدم النص الدال على الإذن في هذه العبادة بالخصوص. وإن 
كان هناك نص عام دالّ على الإذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على وجه 
التقيّة. ففيه: أنَ هذا التّص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالاً للأمر المتعلق 
بهاء كذلك يوجب موافقته الإجزاء وعدم وجوب الإعادة في الزمان الثاني إذا 


(١)ني‏ «ش»: في اعتبار عدم المندوحة وعدمه في تام الوقت. 
(1) راجع الصفحة : ١9‏ قوله: واما اذا كان متعلقها ...الخ. 
زفرة في «ش» : بترك. 


)ع في «دش» : لوجوب. 


نقد كلام 
الم حقق 


الكسركي 


عدم الفرق 
بين المأذون 
بالإذن الخاص 
أو العام 


المسألة من 


الأعذار 


1 اماد باطخو سمو سكب ادال اله الس 
ارتفعت التقية. 

والمباصل: أن الفرق: بين كون متعلق القيّدا مادونا فيه بالخصوض أو 
بالسروم. لأننيى «لدنونها "لذ كرا اعتزقاء ها سس" لديل كلا برعي الإددق 
الدخول في العبادة امتنال لأوامرها. كان امتثاله موجباً للإجزاء وسقوط"" 
الإعادة. سواء كان نضأ خاضًاً أو دليلا عاماً. وكلما لا يدل على الإذن في الدخول 
على الوجه المذكور. لم يشرع بمجرده الدخول في العبادة على وجه التقيّة امتثالا 
لأمرهاء بل إن أنحصرت التفية في الإتيان بها كانت امتثالا لأوامر وجوب التفيّة, 
لا لأوامر وجوب تلك العبادة. 

الهم إلا ل يكتون وز اد عرو الأدي لاد + أوامرن اللنة مك وجوت 
العمل على وجه التفيّة إذا اقتضت الضر ورة. هو هذا الوجوب العينيءلا الوجوب 
التخييري الحاصل من الوجوب الموسّع. فيكون حاصل كلامه: الفرق بين الإذن 
في العمل امتثالاً للأوامر المتعلقة بالعبادة. وبين الإذن في العمل امتثالاً لأوامر 
التقيّة. لكن ينبغي ‏ حينكذ - تقييده بغير ما إذا كانت التقية في الأجزاء 
زالفنروط التعيارية وإ سكل السالشدق ماله ارق الأعذان ريصم 
الإتيان بالعمل المذكور امتثالا للأوامر المتعلقة بذلك العمل مع تعذّر تلك 
الأجزاء والشرائط لأجل التقية. على الخلاف والتفصيل المذكور في مسألة اولي 
الأعذار. 

وما ذكرنا يظهر: أن ما أجاب به بعض عن هذا التفصيل :بأنَ المسألة 
مسألة ذوي الأعذار. وأن الحقّ فيها: سقوط الإعادة بعد التمكن من الشرط 


)١(‏ في «ن» و«ص»: لايفهم له وجه. 
(؟) انظر الجواهر 598:1 
(*) في «ش» : أو سقوط. 


اعتبار عدم المندوحة ااا 


المتعذر. لاوجه له على إطلاقه. 

ثم إنَ الذي يقوئى في النظّر في أصل مسألة اعتيار عدم المندوحة: أنه إن أريد 
عدم المندوحة بمعنى عدم التمكن حين العمل من الإتيان به موافقا للواقع. مثل 
أنه يمكنه عند إرادة التكفير للتقية من الفصل بين يديه؛ بأن لايضع بطن 
إحداهما على ظهر الآخرى بل يقارب بينهاء كيا''' إذا تمككن من صبّه الماء من 
الكفٌّ إلى المرفق لكنْه ينوي الغسل عند رجوعه من المرفق إلى الكف؛ وجب 
ذلك. ولم يجز العمل على وجه التقية. بل التقية على هذا الوجه غير جائزة في غير 
العبادات أيضاً. وكأته ما لا خلاف فيه. 

ان ايد به عدم التمكن من العمل على طبق الواقع في مجموع الوقت 
المضروب لذلك العملءحتى لا يصح العمل تقيّة إلا لمن لم يتمكن في مجموع 
الوقت من الدهاب إلى موضع مأمون. فالظاهر عدم اعتباره: لأن حمل أخبار 
الإذن في التقية في الوضوء والصلاة على صورة عدم التمكن من اتيان الحقّ في 
يجموع الوقت مما يأباه ظاهر أكثرها. بل صريح بعضها. ولايبعد ‏ ايضاً - كونه 
وفاقيا. 

وإن ريد عدم المندوحة حين العمل من تبديل موضوع التقية بموضوع 
الأمن. كأن يكون في سوقهم ومساجدهم. ولا يتمكن ني ذلك الحين من العمل 
على طبق الواقع إلا بالخروج الى مكان خالٍ. أو التحيّل في إزعاج من يتقئ منه 
عن مكانه. لثلا يراه. فالأظهر ف أخبار التقية عدم اعتباره؛ إذ الظاهر منها 
الإذن بالعمل على التقية في أفعاهم المتعارفة من دون إلزامهم بترك ما ير يدون 
فعله بحسب مقاصدهم العرفية. أو فعل مايجب تركه كذلك. مع لزوم الحرج 
العظيم في ترك مقاصدهم ومساغلهم لأجل فعل الح بقدرالإمكان. مع أن التقية 
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إن شرّعت د تسهيلا للأمر على الشيعة ورفعا للحرج عنهم. مع أن التخفى عن 


المخالفين في الأعبال ربا يؤدّي إلى اطلاعهم على ذلك. فيصير سبباً لتفقدهم 
ومراقبتهم للشيعة وقت العمل فيوجب نقض غرض التفية. 

نعم في بعض الأخبار ما يدل على اعتبار عدم المندوحة في ذلك الجزء من 
الوقت. وعدم التمكن من دفع موضوع التقية. مثل: . 

رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر. عن إبراهيم بن شيبة قال:« كتبت إلى 
أبي جعفر الثاني عب ادام أسأله عن الصّلاة خلف من يتوآن أميرالمؤمنين وهو 
يرى المسح على الخفين. أرعف يريع البع عل الحنه رفو يسح: فكتب 
عليه السلام: | إنجامعك وإِياهم موضع لاتجد بِدَأ من الصلاة معهم. فأدْن لنة لنفسك وأقم. 
فان سبقك إلى القراءة فسبّح»'". 

فإن ظاهرها اعتبار تعدر ترك الصلاة معهم. 

ونحوها ما عن الفقه الرضوي من المرسلء. عن العالم عب اللام قال: «ولا 
ل خلف أحد إلا خلف خلف رجلين: أحدهما من تثق به وبدينه!'' وورعه, واخر 
مُن تتفي سيفه 0 وشرّه وبوائقه وشيعته'". فصل خلفه على سبيل التقيّة 
والمداراة, وأَدْن ل: لنفسك وأقم وآقرأ ها انا غير مؤقن به ... الخ»”". 

وفي رواية معمر بن يحيئ ‏ الواردة في تخليص الأموال من أيدي 
العّار : «إلّه كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضر ورة فله فيه التقية»"". 





)١(‏ الوسائل 0: 477»الباب 77 من ابواب صلاة الجماعة. الحديث ؟7. 
(5) في المصدر: وتدينه. 

() في المصدر: وشنعه وفي «ع»: وشنيعته. 

(4) في المصدر: لأنه. 

(6) الفقه الرضوي: ١80-١54‏ وعنه المستدرك 7: 44١‏ وفيه:وشنعته. 
)١(‏ الوسائل 353:17١ءالباب ١7١‏ من كتاب الايهان, الحديث .١15‏ 


اعتبار عدم المندوحة واس نمال اووس ع كس ا اوه مق م ات م 


وعن دعائم الإسلام, عن أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه: «لاتصلواخلف 
ناصب ولا كرامة”"", إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهر وا ويشار إليكم. فصلوا 
فق بيوتكم تورصلوا مهب واجطلواً صلاتكع معهم تطوعاي"". 

ويؤيّده العمومات الدّالة على أن التقيّة في كل شيء يضطرٌ إليه ابن 
آدم'"', فإنّ ظاهرها حصر التقيّة في حال الاضطرار. ولا يصدق الاضطرار مع 
التمكن من تبديل موضوع التقيّة بالذهاب إلى موضع الأمن. مع التمكن وعدم 
الحرج. 

نعم لو لزم من التزام ذلك احرج أو ضيق من تفقّد المخالفين. وظهور 
حاله في مخالفتهم سرّاء فهذا ‏ أيضاً ‏ داخل في الاضطرار. 

وبالحملة: فمراعاة عدم المندوحة في ال جزء من الزمان الذي يوقع فيه 
الفعل أقوئ نمع أنه أحوط. 

نعم. تأخير الفعلعن أُوّل وقته لتحقيق الأمن وارتفاع الخوف مما لادليل 
عليه بل الأخبار بين ظاهر وصريح في خلافهءكما تقدم. 





)١(‏ في «ن» و«ش» واع»: كرامية. وهم فرقة من المشبّهة. أصحاب أبي عبداله. محمد بن كرام: انظر: 
الملل والتحل ؟: 49. 

.16١ ١ دعائم الاسلام‎ )1( 

(؟) راجع الوسائل :١١‏ 514 الباب 16 من أبواب الأمر والنبي. 
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إنك قد عرفت أن صحّة العبادة وإسقاطها للفعل ثانياً تابع لمشر وعيّة 
الدحول فيها والآذن: فنها من الشاررع: وعرقت نأيضا ب أن يتفسن أوامن التفية 
- الدالة على كونها واجبة من جهة حفظ ما يجب حفظه - لا يوجب الإذن في 
الدخول في العبادة على وجه التقية''' من باب امتثال الأوامر المتعلقة بتلك 
العبادة. إلا فيا كان متعلق التقيّة من الأجزاء والشروط الاختيارية. كنجاسة 
الثوب والبدن ونحوها. أمَا ما اقتضئ الدليل ‏ ولو بإطلاقه ‏ مدخليته في العبادة 
من دون اختصاص بحال الاختيار. فمجرد الأمر بالتقية لا يوجب الاذن في 
انال العباذة حمق الفدل الناقد لذلك الزه او السرط حنية كاهو واطتم: 

ثم إن الإذن المذكور قد ورد في بعض العبادات. كالوضوء مع المسح على 
الخقّين. أو غسل الرجلين. والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ماله 


. ليس في«ص»؛: التقية‎ )١( 


مشروعية الدخول في العبادة تقية ل م 1 
علة نهاء ريرجم ينض اللرائع حل التكقار وتتحوه. 

والغرض هنا بيان أنه هل يوجد في عمومات الأمر بالتقية ما يوجب 
الإذن في امتثال العبادات عموماً على وجه التقيّة. بحيث لايحتاج في الدخول في 
كلّ عبادة عل وجه التقيّة-امتثالاً للأمر المتعلق بتلك العبادة.إلى النص الخاص. 
لتفيد قاعدة كلية في كون التقيّة عذراً رافعاً لاعتبار ما هو معتير في العبادات 
وآن لض اعتباره بال الانفتيان "نكل الوق ف الصلاة مم 'الوطوء 
بالنبيذ. أو مع التيمم في السفر بمجرد عرّة الماء ولو كان موجودا. أم لا؟ 

الذي يمكن الإستدلال به على ذلك أخبار: 

منها: قوله عب اسلا.: «التقيّة في كلّ شيء يضطرٌ إليه ابن ادم فقد أحله 
اللا" 

بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه 
الانناة عمله: فقول مبعلا ب إن الإسان يضظز إلى امضال القند والمسم 
على الخفين أو غسل الرجلين في وضوئه وإلئ استعمال التراب للتيمم في صلاته 
وإلى التكفير'' وترك البسملة وغير ذلك من الأفعال والقروك الممنوعة شرعاً في 
صلاته. فكل ذلك مرخص فيه في العمل , بمعنئ ارتفاع المنع الثابت فيها لولا 
التقية. وإن كان منعا غيريًا من جهة التوصل يتركها إلى صححة العمل وأداء 
فعله إلى فساد العمل. 

والحاصل: أن المراد بالإحلال رفع ال منع الثابت في كلّ ممنوع بحسب حاله 
من التحريم النفسي. كشرب الخمر. والتحريم الغيري»كالتكفير في الصلاة 
والمسح على حائل أو استعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء. 





)١(‏ الوسائل :1١‏ 4148»الباب 50 من أبواب الأمر والنبي. الحديث ؟. 
)3س في «ص» : أو" 
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فإن قلت: الاضطرار إلى هذه الأمور الممنوعة تابع للاضطرار إل الصلاة 
التي تقع هذه فيها. وحينئذٍ فإن فرض عدم اضطرار المكلف إلى الصلاة مع أحد 
هذه الأمور الممنوعة فهي غير مضطرٌ اليها. فلا يرخصها التقيّة. وإن فرض 
اضطراره إلى الصلاة معها فهي مرخص فيهاء لكن مرجع الترخيص فيها 
-بملاحظة ما دل على كونها مبطلة-إلى الترخيص في صلاة باطلة, ولا بأس به إذا 
اقتضاه الضر ورة, فإنّ الصلاة الباطلة ليست أولى من شرب الخمر الذى سوّغه 
التقية. ْ 

قلت: لانسلم توقف الاضطرار إلى هذه الأمور على الإضطرار إلى 
الصلاة التي يقع فيها. بل الظاهر أنه يكفي في صدق الاضطرار اليه كونه لابّد 
من فعله مع وصف إرادة الصلاة في ذلك الوقت لا مطلقاً؛ نظير ذلك أنهم 
يعون من أولي الأعذار من لا يتمكن من شرط الصلاة في أل الوقت, مع العلم 
أو الظن بتمكنه منه فيما بعده. فإن تحقق الإضطرار ثبت الجواز الذي هو رفع 
المنع الثابت فيه حال عدم التقيّة, وهو المنع الغيري. 

وسااما نزواة .فصول الكاق يحلةه ع "أن سفن علد اندم أنه تهال: 
«التقيّة في كلّ شيء إلا في شرب المسكر والمسح على الخفين»1". 

دَلْت الرواية على ثبوت التقيّة ومشروعيّتها في كل شيء ممنوع لولا 
التقيّة. الا في الفعلين المذكورينءفاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع فيه 
عندعدم التعيّة عنما خيرياء دليل عل غموم النتيء لكل ما يشبهه: من الممنوعات 
لأجل التوصل بتركها إلى صحّة العمل؛ فدل على رفع التقيّة لمثل هذا المنع 
الغيري, وتأثيرها في ارتفاع أثر ذلك الممنوع منه؛ فيدلٌ على أن التقية ثابتة في 


)١(‏ الكاني 7: 707, وعنه: الوسائل ١447:1»الباب‏ 18 من أبواب الأمر والنبي. الحديث ؟. 
إلا أن الرواية منقولة عن أَبي عبدالله عليه السلام. 


مشروعية الدخول في العبادة تقية ز [ 0 
التكفير في الصلاة مثلا بمعنئ عدم كونه ممنوعاً عليه فيها عند التقيّة. وكذا في 
غسل الرجلين, واستعمال النبيذ في الوضوء ونحوهها. 

وق معن هتاه الروابات.رزوانات آخر.واروة بق هذا البا نكل قوله سيد 
اسلدم: «ثلاثة لا أتقي فيهنٌ أحداً: المسح على الخقّين. وشرب النبيذ. ومتعة 
الحج»". 

فإنْ معناه ثبوت التقيّة فيما عدا الثلاث من الامور الممنوعة في الشر يعة, 
َويقهًا العم النايك :يها بحالحا مي الك النفشى والعير كوك تقد 

ثم إِنّ مخالفة ظاهر المستثنئ في هذه الروايات لما أجمع عليه من ثبوت 
التقية في المسح على الحقّين وشرب النبيذ لايقدح فيا نحن بصدده؛ لأنّ ما 
ذكرناه في تقريب دلالتها على المطلوب لا يتفاوت الحال فيه بين إبقاء الإستثناء 
على ظاهره أو حمله على بعض المحامل, مثل اختتصاص الإستثناء بنفس الإمام 
عب ادلاء كما يظهر من الرواية المذكورة. وتفسير الراوي في بعضها الآخر 
والتنبيه''' على عدم تحقق التقيّة فيها لوجود المندوحة, أو لموافقة بعض الصحابة 
أو التابعين على المنع من هذه الأمور. إلى غير ذلك من المحامل الغير القادحة 
في استدلالنا المتقدم'"". 

ومنها:موّقة سماعة: «عن الرجل يصلي فدخل الإمام''' وقد صلى الرجل 
ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماماً عادلاً”*' فليصلّ أخرئى وينصرف. 
ويجعلها تطوعاً. وليدخل مع الإمام في صلاته كبا هو. وان لم يكن إمام عدل فليين 


.6 419,الباب 0؟ من أبواب الأمر والنبي. الحديث‎ :1١ الوسائل‎ )١( 
(؟) في«ص»:او التنبيه.‎ 

إشيف لي «ش» : المتقدمة. 

(4) في«ص» : عن رجل كان يصلي فخرج الإمام .... 

)0( في «ص»: عدلا. 
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على صلاته كا هو ويصلٍ ركعة أخرئ. ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله 
لض ريده لاشريك :له اسهد أن تدا عبقه وزولد كه جيلاته معد 
على ما استطاع. فإنّ التقيّة واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور 
عليها إن شاء الله»'". 

فإنّ الأمر بإتهام الصلاة على ما استطاع مع عدم الإضطرار إلى فعل 
الفريضة ني ذلك الوقت»معللا بأنَ التقيّة واسعة, يدل على جواز أداء الصلاة في 
سعة الوقت على جميع وجوه التقية. بل على جواز كل عمل على وجه التقية وإن 
ليفط ]ل ذلك الفدل لتكت من بأحره النرفد لمن 

ومنها: قوله عب اسلا. - في مولقة مسعدة بن صدقة -: «وتفسير ما يتقئ فيه: 
أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الحق وفعله. فكل 
شيء يعمله المؤمن منهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلى فساد الدين فهو جائز'"". 

بناءٌ على أنّ المراد بالجواز في كل شيء بالقياس إلى المنع المتحقق فيه 
لولا التقية. فيصدق على التكفير في الصلاة الذي يفعله المصلي في حل التقية أنه 
جاتن وغير تمنو :عنم با منع الثانت يه لولة النقية. 

ودعوى: أن الداعي عل التكفير ليس التقيّة,لإمكان التحرّز عن 
الخوف بترك الصلاة في هذا الجزء من الوقت. فلا يكون عمل التكفير لمكان 
التقيّة مدفوعة بنظير ما عرفت في الرواية الأولى'" من أنه يصدق على المصلى 
اند لكا التقيّة وان قدر على ترك الصلاة. 
)١(‏ الوسائل 0: 404»الباب 81 من ابواب صلاة الجاعة. الحديث ؟. 
(؟) الوسائل ١414:1»الباب‏ 56 من ابواب الامر والنهي.الحديث .١‏ وفيه: «وتفسير ما يتقى مثل 

أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله»فكل شيء يعمل المؤمن 
بينهم لمكان التفية مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فته جائز». 

(1) راجع الصفحة: 50. 


مشروعية الدخول فى العبادة تقية إرذذا 


ومنها: قوله عليه السلاء في رواية أبي الصباح: «ما صنعتم من شيء أو حلفتم 

فيدل على أن المتقي في سعةٍ من الجزء والشرط المتر وكين تفيّة. ولا يترتّب 
عليه من جهتهما تكليف بالإعادة والقضاء؛ نظير قوله عليه اللاء: «الناس فى سعة 
ما لم يعلموا»'"' بناءً على شموله لما لم يعلم جزئيته أو شرطيته كما هو الحق. 





.3 الوسائل 134:11 الباب ؟١ من أبواب كتاب الأييان الحديث‎ )١( 
7/7".الباب 5” من أبواب اللقطة الحديث الأول.‎ :١7 الوسائل‎ )1( 


الروايةالسادسة: 
مايعمل 
فالمكلّف منه 


فى سعة 


الخوفالمعتبر 


فوالتقية. 


أونوعي؟ 


الثاني 

نه لاريب في تحقق التقيّة مع الخوف الشخصي؛ بأن يخاف علئ نفسه أو 
غيره من ترك التقيّة في خصوص ذلك العمل؛ ولا يبعد ان يكتفي بالخوف من 
بنائه على ترك التقيّة في سائر أعماله. أو بناء سائر الشيعة على تركها في العمل 
الخاص أو مطلق العمل النوعي في بلاد المخالفين. وإن لم يحصل للشخص 
بالخصوص خوفء وهو الذي يفهم من اطلاق أوامر التقيّة وما ورد من الاهتمام 
فيها. 

ويؤيّده - بل يدل عليه -: إطلاق قوله عب اسلام: «ليس من" من لم يجعل 
التقية'") شعاره ودثاره'"! مع من يأمنه .لتكو ن سجيته!*! رمن يحذره»ا". 


)١(‏ في الوسائل: عليكم بالتقية»فانه ليس منا... 

)١(‏ في الوسائل: يجعلها. 

(؟) الشعار: ما ولي الجسد من التياب.والدثار: ما كان من الثياب فوق الشعار ‏ كما في مختار 
الصحاح . والمراد: شدة الالتزام بها. 

(8) في الوسائل: لتكون سجية. وفي «ش»: ليكون سجيته له. 

(0) الوسائل ١417:1»الباب‏ 58 من أبواب الأمر والنبي. الحديث 18. 


بيان الخوف المعتبر في التقية ام م ا 1 
نعم, في حديث أبي الحسن الرضا صلرات الله عليه معاتباً لبعض أصحابه الذين 
حجبهم: «انكم تتقّون "حي لاتجب''' التقية, وتتركون التقيّة'"' حيث لابدٌ من 
التقية»9, 
وليحمل على بعض ما لا ينافي القواعد. 





)١(‏ في الوسائل: وتتقون. 

زفقة لي «ش»: لايجب. 

(17) ليس في «ان» و«ش» : التفيّة. 

(5) الوسائل :١١‏ ٠47»الباب‏ 18 من أبواب الأمر والنبي, الحديث 1. 


هل تبطل 
الصبادة بمخالفة 
التقية؟ 


اختيار عدم 
البطلان إلامع 

اقتضاء م 
كترك السجود 
على التربة 
الحسينية 


توهم البطلان 
مطلقا للأمر 
بالتقيّة. ودفعه 


الثالث 


إِنّه لو خالف التقيّة في حل وجوبها. فقد أطلق بعض بطلان العمل 
المر وك فيد 

والتحقيق .أن نفس ترك التقيّة في جزء العمل أو في شرطه أو في مانعه 
لايوجب بنفسه إلا استحقاق العقاب على تركها. فإن زم من ذلك ما يوجب 

بمقتضئ القواعد - بطلان الفعل بطلءوإِلا فلا. 

نمث موافتعالبطلان : السجود على التربة الحسينية مع اقتضاء التقية 
تركه. فإنّ السجود يقع منهياً عنه فيفسد. فيُفسد الصلاة. 

ومن مواضع عدم البطلان: ترك التكفير في الصلاة؛ فإِنّه ‏ وان حرم لا 
يوجب البطلان, لأنّ وجوبه من جهة التقيّة لا يوجب كونه معتبرا في الصلاة 
ل ل 

وتوهم: أن الشارع أمر بالعمل على وجه التقية, ٠‏ مدقوع: : بأن نْ تعلق الأمر 
بذلك العمل المقيّد ليس من حيث كونه مقيّداً بذلك الوجه. بل من حيث نفس 
الفعل الخارجي الذي هو قيد اعتباري للعمل لاقيد شرعي. 


حكم العبادة المأتى بها على خلاف التقية 0 00000 

وتوضيحه: أن المأمور به ليس هو الوضوء المشتمل على غسل الرجلين. 
بل نفس غسل الرجلين الواقع فيالوضوء .وتقييد الوضوء باشتاله على غسل 
الرجلين ما لم يعتبره الشارع في مقام الأمرء فهو نظير تحريم الصلاة المشتملة 
على حرم خارجي لا دخل له في الصلاة. ٍ 

فإن قلت: إذا كان إيجاب الشيء عا كر العاف يكال 
التقية, لزم الحكم بصحّة وضوء من ترك المسح على الخفين؛ لأن 0 
الأمر بمسح الخفين للتفيّة لا يجعله جزءأً. فتركه لا يقدح في صحّة الوضوء, مع 
الظاهر عدم الخلاف في بطلان الوضوء. 

قلت: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقية. بل لأنّ المسح 
على الخقين متضمّن لأصل المسح الواجب في الوضوء. مع إلغاء قيد مماسية 
الماسح للممسوح ‏ كا في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع الغسل أو المسح, 
وكا في المسح على الخفين لأجل البرد المانع من نزعها . فالتقيّة إنَّا أوجبت 
إلغاء قيد المباشرة. وأمًا صورة المسح ولو مع الحائل فواجبة واقعا لا من حيث 
التقيّة»فالإخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقص جزء منه. 

وما يدل على انحلال المسح إلى ما ذكرنا من الصورة وقيد المباشرة قول 
الإمام لعبد الأعلى مولى آل سام - [1ا]''' سأله عن كيفية مسح من جعل على 
إصبعه مرارة -: «إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله, وهو قوله تعالئ: ما جَعَل 
عَلَيكُمْ في الدين مِنْ حرج ». ثم قال: إمسح عليه»'". 

قإن امعرقة وتوت 0 على المرارة الحائلة بين الماسح والممسوح من 
آية نفي الحرج. لا يستقيم إلا بأن يقال: إن المسح الواجب في الوضوء ينحل 


)١(‏ الزيادة اقتضاها السباق. 


() الوسائل 511:١‏ الباب 55 من أبواب الوضوء. الحديب 8 والآية من سورة الحج: م07 


توهم صحة 
وضوء من 
ترك المسح 
على الخفّين. 


سقوط الفسرق 
بين المسح 
والغسل تقيّة. 
دون ايصال 
المي اء 


تقديم الغسل 
على المسح 
عند دوران الأمر 


ينهملا 


إلى صورة المسح ومباشرة الماسح للمسوح وا سقط قيد المباشرة لنفي الحرج. 
تعين المسح من دون مباشرة, وهو المسح على الحائل, وكذلك فيما نحن فيه سقط 
قيد المباشرة ولا يسقط صورة المسح عن الوجوب. 

وكذلك الكلام في غسل الرجلين للتقيّة فإنّ التقية إن أوجبت سقوط 
الخصوصية المائزة بين الغسل والمسح. وأمّا إيصال الرطوبة إلى الممسوح فهو 
واجب لا من حيث التقية. فإذا أخل به المكلف فقد ترك جزْءا من الوضوء. 
فبطلان الوضوء من حيث ترك ما وجب لا لأجل التقيّة, لا ترك ما وجب للتقيّة. 

وا يؤيّد ما ذكرنا :ما ذكره غير واحد من اللأصحاب من أنّه لو دار الأمر 
بين المسح على الخفين وغسل الرجلين. قدّم الثاني''"؛ لأن فيه إيصال الماء. 
بخلاف الاول»فلو كان نفس الفعل المشتمل على القيد والمقيّد إننا وجب تقية, 
م يعقل ترجيح شرعي بين فعلين ثبت وجوبهما بأمر واحد وهو الأمر بالتقية؛ أن 
نسبة هذا الأمر إلى الفردين نسبة واحدة, إلا أن يكون ما ذكروه فرقا اعتباريا 
منشؤه ملاحظة الأسباب العقلية. 

لكن يبقىئ على ما ذكرنا في غسل الرجلين: أنّه لولم يتمكن المكلف من 
المسح تعين عليه الفسل الخفيف. ولا يحضر ني من أفتئ به. لكن لا بأس باعتباره 
كبا في عكسه المُجمع عليه. وهو تعين المسح عند تعذّر الغسل. ويمكن استنباطه 
من رواية عبد الأعلى المتقدمة'"'. ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام 
عدم بطلان الوضوء فيما اذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقيّة؛ لما عرفت من 
أن أوامر التقيّة لم يجعله جزءاً. بل الظاهر أنْه لو نوى به الجزئيّة بطل الوضوء؛ 
لأن التقيّة لم يوجب نيّة الجزئيّة وإنيا أوجب العمل الخارجي بصورة الجزه'". 
)١(‏ البيان 4غ والتذكرة .18:١‏ 
(1) في الصفحة السابقة. 
(5) ليس في هش» : بصورة الجزه. 


المقام الرابع 


في ترتّب اثار الصحّة على العمل الصادر تقية ‏ لا من 

حيث الإعادة والقضاء ‏ سواء كان العمل من العبادات؛ 

كالوضوء من جهة رفع الحدث. أم من المعاملاتءكالعقود 

والإيقاعات الواقعة على وجه التقية. 

فنقول: إن مقتضئ القاعدة: عدم ترتيب الآثار, لما عرفت غير مرة من 
أن أوامر التقيّة لا تدلّ على أزيد من وجوب التحرّز عن الضرر. وأمّا الآثار 
المترتبة على العمل الواقعي فلا. 

نعم. لودل دليل في العبادات على الإذن في امتثاها على وجه التقية. فقد 
عرفت أنه يستلزم سقوط الإتيان به ثانياً بذلك العمل. وأمًا الآثار الآخرءكرفع 
الحدث في الوضوءءبحيث لايحتاج المتوضّىء تقيّة إلى وضوء آخر بعد رفع التقيّة 
بالنسبية إل ذلك" العمثل الذي ترا له. فيان كان ترتيه متفرعا عل تر 
الامتثال بذلك العملءحكم بترتّبهءوهو واضح. أمَا لو لم يتفرّع عليه احتاج 97 
دلبل اح 

ويتفرّع على ذلك :ما يمكن أن يُدَعئ أن رفع الوضوء للحدث السابق 
عليه من انار امتثالالأمر به. بناءً على أن الأمر بالوضوء ليس إلا لرفع الحدث. 


مقتضى القاعدة 
عدم ترتب آثار 
المحة على 
الصادر تقية 


الاثار مطلقا 


بعض روايات 
التقيّة المشتملة 


على فوائد 


الرواية الأولى 
وفيها وصية 
علي رع) 
بترجيح التقية 


وأنا. صورة داتع الحدث فكونه مبيحاً لا رافماً. من تمهة دام اللحذت ألا من 
جهة قصور الوضوء عن التأثير. 

ونا يتوقم أكما هد من الأخباره الوارةة:ق أن كلانا يعدن للد 
فهو خانن:وان كل كيه يضطن ]ليه للنة فهوجانة يدل على ترتيب الآثار 
مطلقاً. . بناءً على أن معنى الجواز والمنع في كل شيء بحسيه؛ فكما أن ن الجواز والمنع 
في الأفعال المستقلة في الحكمءكشرب النبيذ ونحوه يراد به الإثم والعدم. وني 
الامور الداخلة في العبادات فعلا أو تركا يراد به الإذن والمنع من جهة تحقق 
الامتثال بتلك العبادات. فكذلك الكلام في المعاملات. بمعنى عدم الباس وثبوته 
من جهة ترتب الآثار المقصودة من تلك المعاملة » كما في قول الشارع : يوز 
المعاملة الفلانية أو لايجوز'' وهذا توهّم مدفوع با لا يخفئ على المتأمّل. 

نِم لا بأس بذكر بعض الأخبار الواردة مما اشتمل على بعض الفوائد: 

منها: ما عن الاحتجاج بسنده عن أميرالمؤمنين ملوات ان عب في بعض 
احتجاجه على بعض, وفيه: : «وامرك أن تيل الشدل وجاك فير الله عزوجل 
يقول:لا يتخذ الومون ألكافِرِينَ أوليَاءَ من دون لْؤْمنينَ ا ذلك 
فلس من أله في شيء إلا أن تنقوا منّهُم تقاة»"' 'وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا 
إن ألجأك الخوف إليه. وفي إظهار البراءة منا إن حملك الوجل عليه. وفي ترك 
المكتوبات'' إن خشيت على حشاشتك الآفات والعاهات. وتفضيلك أعداءنا") 
عند خوفك. لاينفعهم ولايضدّنا. وان ن إظهار”* ' براءتك عند تقيّتك لايقدح فينا"'. 


)١(‏ في «ص» ولاع»: قول الشارع بجواز المعاملة الفلانية. 

.318 ال عمران:‎ )١( 

(5) في المصدر: الصلاة المكنونات. 

(5) في المصدر: فان تفضيلك اعداءنا علينا. 

(6) في المصدر: اظهارك. (3)في المصدر: لايقدح فينا ولا ينقصنا. 


عدم ترتيب آثار الصحة على العمل الصادر تقية ب 1000000 
ولعنجر ارك "انا ساعة بلا نف وانك موا لنا يجتاتاك: لبق عل لبيك روحها 
التي بها قوامها. وماها الذي به قيامها. وجاهها الذي به تمكنها'"'. وتصون بذلك 
من عُرف من أوليائنا'' وإخواننا. فإن ذلك أفضل من أن نتعرض للهلاك, 
وتنقطع به عن عمل في الدين. وصلاح إخوانك المؤمنين. وإيّاك ثم إيّاك أن تقرك 
التقيّة التي أمرتك بها. فإنك شاحط''' بدمك ودماء إخوانك. معرّض لنفسك 
ولنفسهم للزوال'*. مذل طهم''' في أيدي أعداء الدين''' وقد أمرك الله بإعزازهم, 
فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك'* ونفسك أشدٌ من ضرر 
الناصب''' لنا.الكافر ا 

وفيها دلالة على أرجحيّة اختيار البراءة على العمل. بل تأكد وجو به. 

لكن في أخبار كثيرة بل عن المفيد في الإرشاد: أنه قد استفاض عن 
أميرالمؤمنين عب اداه أنه قال: «ستعرضون من بعدي على سبّي. فسبوني, ومن 
عرض عليه البراءة فليمدد عنقه فإن برىء مني فلا دنياً له ولا آخرة»7٠".‏ وظاهرها 


كذا في المصدرءوفي النسخ: ولا تبرأ منا. 

(؟) في المصدر: تماسكها. 

(؟) العبارة في المصدر: وتصون من عرف بذلك وعرفت به من اوليائنا واخواننا من بعد ذلك بشهور 
وسنين الى أن يفرج الله تلك الكر بة وتزول به تلك الغمة. 

(8) في المصدر: شائط. 

(0) في المصدر: معرض لنعمتك ونعمهم على الزوال.' 

(7) في المصدر: مذل لك وهم. 

(7) في المصدر: دين الله. 

(8) في المصدر: على نفسك واخوانك. 

(9) في المصدر: المناصب. 

)٠١(‏ الاحتجاج (احتجاجه عليه السلام على من قال بزوال الأدواء بمداواة الأطباء). 
)١١(‏ الارشاد: ١14‏ والوسائل 44١:1١‏ الباب 59 من ابواب الأمر والنهي. الحديث .5١‏ 


الرواية الشانية 
وفيها الأمر 
بالتقية 
فوالسبٌ 
دون البراءة 


رواية النهي 
عن البراءة: 
مكذوية عليه 
(عليه السلام) 


جوز البراءة 


الصورية من على 


الرواية الثالثة 


«ما منع ميث 
عن التقية ...» 


الرواية الرابعة 
حول البراءة 


حرمة التقيّة فيها كالدماء. 

ويمكن حملها على أن المراد الاستبالة والقرغيب إلى الرجوع حقيقة عن 
التسيّع إلى التضب. 

مضافاً إلى أن ن المروي في بعض الروايات أنَّ النبي من التبرّىء مكذوب 
على أميرالمؤمنين عليه السلام ونه م ينه عنه, ففي نؤئقة مسعدة بن صدقة: «قلت 
لأبي عبدالله عليه اللام:الناس يروون أنّ علياً عليه اللام قال: - على منبر الكوفة -: 
أيّا الناس إنكم ستدعون إلى سبّي فسبّوني, ثم تدعون إلى البراءة مت فلا 
تبرأوا مي 

فقال عب اسلم: ما أكثر ما يكذب الناس على على ثم قال: إِنّا قال: 
ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مي وإ لعلى دين محمد مل 
الله عليه وآله وسلم» وم يقل: لا تبرأوا منى 

فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: والله ماذاك 
عليه ولا له؛ إِلّا ما مضئ عليه عار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئنٌ 
بالإيمان»فأنزل الله تعامئ: «إلا مَنْ أكره ولب مُطْمئِنُ بآلإييان»'"' فقال النبيّ من 
لله عليه وأله لم عندها: يا عبّار إن عادوا فعدا""'. 

وفي رواية محمد بن مروان: «قال لي أو عبد الله عليه السلام: ما ع ميثكم رجمة 
انه عن التقيّة. فوالله لقد علم أنْ هذه الأيّة نزلت في عبار وأصحابه: «إلا مَنْ 
أكرة وَقلبُهُ مُطْمَئِنٌّ ... اللية»'". 

ول روابة عبلااق بخ عطاء: عن أبي جعفر عله اسلام - في رجلين من أهل 
الكوفة أخذا وأمرا بالبراءة عن أميرالمؤمنين عليه السلام فتيرأ واحد منها وا 
(١)التحل:؛١٠.‏ 
(1) الوسائل :١١‏ 7ا4عالباب 19 من أبواب الأمر والنهي. الحديث ". 
() نفس المصدر, الحديث *. 


عدم تر تيب آثار اله حة على العمل الصادر تقية شا سد سن ما ا 1 


الآخر. فخلي سبيل الذي تبرأ وقتل الآخر -: «فقال عب سدم: أمَا الذي برىء 
فرجل فقيه في دينه. وأمّا الذي لم يتبرا. فرجل تعجل إلى الجنة»'"". 

وعن كتاب الكشي بسنده إلى يوسف بن عمران الميثمي قال: سمعت0 الرواية الخامسة 
ميئم الهرواني''' يقول: قال علي بن أبي طالب عب اددم: يا ميئم كيف أنت إذا وفيها مدح 
ذعاك دعن بق آم - عبيداته بن .زياد إلى الترادة م4 فقلت: با أببرويين ميفمررم 
أنا والته لا أبرأ منك. قال: إذاً والته يقتلك ويصلبك! قال: قلت: أصبر. فإنّ ذلك 
في الله قليل. قال عب اسد,: يا ميثم فإذن تكون معي في روضتي»'". 





.4 71غ»الباب 19 من أبواب الأمر والنهى. الحديث‎ :١١ الوسائل‎ )١( 
في المصدر: النهراوني.‎ )( 
/الا4»الباب 19 من أبواب الأمر والنهي. الحديث 7. وفيه: في درجتى.‎ :١١ (؟) الوسائل‎ 


فهرس المواضيع 


المقدمة 
صورة الصفحة الاولى من نسخة «ف» 
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ف» 


مباحث التقيّة 
تقسيم مباحث التقيّة 
المقام الأوّل : في حكيها التكليق 
انقسام التقيّة إلى الأحكام الخمسة 
تقسيم الشسهيد للتقية 
التقيّة الواجبة تبيح المحظورات 
الاقتصار على مورد النص في التقيّة المستحيّة 


1١ 


1١ 
إن‎ 
1 
ع1‎ 
ع1‎ 
16 


:1 لع لاه عن مالو لزلا ل ا لاه حدر م 00+ إرسالة في العقية 


المقام الثاني : في ترتيب الآثار على العمل الصادر تقيّةَ وعدمه 1 
المقام الثالث : في حكم الاعادة والقضاء في العبادات المأتي بها تقيّةَ 7 
هل يتعلق الأمر بالفرد المخالف للواقع لو لم يؤذن بامتثال الموسّع تقيّدّ5ة 2 ١8‏ 
صور الإذن في التقيّة 18 
كون الجزء أو الشرط المتعذر تقيّة اختيارياً في الصورة الثانية 13 
اشتراط كون التقيّة من المخالفين في الصورة الأول 3 
التقيّة من عوام المخالفين 3 
التقيّة في الأمور الخارجية غير المطابقة للواقع 18 
التقيّة في الأمور الخارجية الثابتة في مذهب المخالفين ” 


اعتبار عدم المندوحة 
الأقوال في اعتبار عدم المندوحة 1" 
تفصيل المحقق الكركي بين الماذون فيه بخصوصه وعدمه "١‏ 
توضيح كلام المحقق الكركي ف 
نقد كلام المحقق الكركي 0 


عدم الفرق بين المأذون بالإذن الخاص أو العام 0 
عدم كون المسألة من مسألة ذوي الأعذار 3 
اختيار المؤلف اعتبار عدم المندوحة حين العمل " 
عدم اعتبار المندوحة في تمام الوقت " 
عدم اعتبار المندوحة من تبديل موضوع التقيّة ‏ ' 0" 


الأخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة في وقت العمل وعدم القكن 


من دفع موضوع التقية 11 


التعدض لأمور 
الأوّل: توقّف صحة العبادة على الإذن بالدخول فيها وكا 
لا إذن مطلق في الدخول تقيّة إلا في الأجزاء والشرائط الاختيارية 14 
هل توجد قاعدة تسرغ الدخول في مطلق العبادات تقيّةٌ ب 
الاستدلال على وجود هذه القاعدة بالروايات 1 
الرواية الأولى : «التقيّة في كل شيء يضطر إليه ...» ل 
ما يكفى في صدق الاضطرار ال 
الرواية الثانية: «التقيّة في كل شيء إلا ...» ”3 
الرواية الثالثة : «ثلاثة لا أَنّق فيهن أحدأ» لفن 
الرواية الرابعة : «التقيّة انه 59 
الرواية الخامسة: «التفيّة في كل شيء لا يودي إلى فساد الدين» ١‏ نف 
الرواية السادسة: «ما يعمل فيه بالتقية فالمكلّف منه في سعة» 0 
الثاني : الخوف المعتبر في التقيّة شخصي أو نوعي؟ يق 
الثالث : هل تبطل العبادة بمخالفة التقية؟ ف 
اختيار عدم البطلان الا مع اقتضاء القواعد كترك السجود على التربةاحسينية 77 
توهم البطلان مطلقا للأمر بالتقية. ودفعه هن 
توهم صحة وضوء من ترك المسح على الخقينء ودفعه 0 
سقوط الفرق بين المسح والغسل تقية دون إيصال الماء 0 
تقديم الغسل على المسح على الخقّين عند دوران الأمر بينهما ١‏ 
المقام الرابع : في ترتب آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةَ لك 


مقتضى القاعدة: عدم ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقيّةٌ وس 


توهّم ترتيب الآثار مطلقاً. ودفعه 

ذكر بعض الروايات الواردة في التقيّة المشتملة على بعض الفوائد 
الرواية الأولى: وفيها وصيّة علبي (ع) بترجيح التقيّة 

الرواية الثانية: وفيها الأمر بالتقية في السب دون البراءة 

رواية النبي عن البراءة. مكذوبة عليه (ع) 

عاذ ليرا الصورية من علي (ع) 

الرواية الثالئة: «ما منع ميثم عن التقيّة ...» 


/ : قاطت أحدها ... 
الرواية الرابعة: حول رجلين أمرا بالبراءة من على (ع) فامتنع أحد 


3 
3 
3 
4: 
5 
1 


